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ــي العمــل  ــه ف ــة أمــراً مهمــاً ؛ لأهميت ــة القانوني ــم شــركة المشــروع الفــردي مــن الناحي ــد تنظي يع
التجــاري والاقتصــادي، علــى أســاس أن هــذا النــوع مــن الشــركات نشــأ مــن حاجــات اقتصاديــة ملحــة 
، ويحقــق مالــك المشــروع فــي هــذا النــوع مــن الشــركات أفضــل إدارة ممكنــة ؛ لأنــه المخــول الوحيــد 
فــي أن يمــارس الصلاحيــات المقــررة لــه جميعهــا بحريــة تامــة ، التــي تســهم فــي تحقيــق فــي التنميــة 
ــن  ــوع م ــذا الن ــد ه ــة أخــرى يع ــن جه ــرة ، وم ــوال كبي ــى رؤوس أم ــاج إل ــي لا تحت ــة ، فه الاقتصادي
الشــركات الضمــان العــام للدائنيــن ؛ لأن مســؤولية مالــك المشــروع مســؤولية شــخصية غيــر محــدودة 

تمتــد إلــى أموالــه الخاصــة.

المستخلص

الكلمات المفتاحية: 
الأحكام القانونية، شركة المشروع الفردي، مسؤولية الشركاء، الإنقضاء، الذمة المالية.

تاريخ الاستلام: ٢٠٢٥/6/12 تاريخ القبول: ٢٠٢٥/٩/٢٠ تاريخ النشر ورقيا: ٢٥كانون الثاني ٢٠٢٦

 متوفر على الموقع الالكتروني: 25 كانون الثاني ٢٠٢٦

المجلة تعمل بنظام التحكيم المجهول لكل من الباحث والمحكمين

هذا البحث مفتوح الوصول ويعمل وفق ضوابط )نسب المشاع الإبداعي()نسَب المُصنَّف - غير تجاري - منع الاشتقاق 4.0 دولي(

حقوق الطباعة محفوظة لدى مجلة كلية القانون والعلوم السياسية في الجامعة العراقية

حقوق الملكية الفكرية محفوظة للمؤلف

حقوق النشر محفوظة للناشر )كلية القانون والعلوم السياسية - الجامعة العراقية(

المجلة مؤرشفة في مستوعب المجلات العراقية المفتوحة

للمزيد من المعلومات مراجعة الروابط في الشعارات ادناه

https://doi.org/4/10.61279vdchr85

متوفر على:

متوفر على:
https://jlps.edu.iq/index.php/jlps/ar/article/view/572
https://iasj.rdd.edu.iq/journals/journal/issue/19498

كاظم، مهيمن إسماعيل، و خضير، سارة سالم. »أحكام المشروع الفردي في القانون العراقي مقارناً بالقانون الإماراتي«. 
مجلة كلية القانون والعلوم السياسية، عدد 31، كانون الثاني 2026، ص 88-65. 

كاظم، مهيمن إسماعيل، و خضير، سارة سالم. »أحكام المشروع الفردي في القانون العراقي مقارناً بالقانون الإماراتي«. 
مجلة كلية القانون والعلوم السياسية، عدد 31، كانون الثاني 2026، ص 88-65. 

لالستشهاد بالبحث: كاظم، مهيمن إسماعيل، و خضير، سارة سالم. »أحكام المشروع الفردي في القانون العراقي مقارناً 
بالقانون الإماراتي«. مجلة كلية القانون والعلوم السياسية، عدد 31، كانون الثاني 2026، ص 88-65. 



The Legal Provisions Governing the Sole 
Proprietorship in Iraqi Law: A Comparative Study 
with UAE Law
	

https://doaj.org/toc/2664-4088

This article has been reviewed under the journal’s double-blind peer review policy.
This article is open access and licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Interna-
tional License (CC BY-NC-ND 4.0).
Printing rights are reserved to the (Journal of the College of Law and Political Science) - Aliraqia University
Intellectual property rights are reserved to the author
Copyright reserved to the publisher (College of Law and Political Science - Aliraqia University)
For more information, follow the links below

Abstract
The legal organization of a sole proprietorship company is important, given its great impor-
tance in commercial and economic work, considering that this type of company arose from 
urgent economic needs. Also, the owner of the project in this type of company achieves 
the best possible management, considering that he is the only one authorized to exercise 
all the powers assigned to him with complete freedom, and it will contribute to achieving 
economic development, considering that it does not require large capitals. On the other 
hand, this type of company is a general guarantee for creditors, because the responsibil-
ity of the owner of the project is an unlimited personal responsibility that extends to his 
private funds.
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المقدمة
تعــد شــركة المشــروع الفــردي أو شــركة 
تســميتها  وردت  التــي  ـ  الواحــد  الشــخص 
بهــذا الاســم فــي بعــض التشــريعات ـ مــن 
والحيويــة  المهمــة  الاقتصاديــة  الشــركات 
ــواع  ــن أن ــاص م ــا الخ ــز بنظامه ــي تتمي ، الت
الشــركات الأخــرى، فهــي تتكــون مــن شــخص 
ــة  ــدة العام ــن القاع ــتثناء م ــذا اس ــد، وه واح
فــي تكويــن الشــركات التــي يتطلــب تأسيســها 
شــخصين أو أكثــر ، يتحمــل المالــك الواحــد 
مســؤولية شــخصية غيــر محــدودة عــن ديــون 
الشــركة والتزاماتهــا ، وهــذا مــا نــص عليهــا 
ــذ. ــي الناف ــة العراق ــركات التجاري ــون الش قان

أولاً- أهمية الموضوع: 
نتيجــة لتطــور العمــل التجــاري المؤسســي 
 ، المختلفــة  وبأنواعهــا  الشــركات  عبــر 
ظهــر  الملحــة،  الاقتصاديــة  والحاجــات 
هــذا نــوع مــن الشــركات التجاريــة، التــي 
تــؤدي دوراً بــارزاً فــي التنميــة الاقتصاديــة 
ــكل  ــة بش ــم الدول ــذا تنظ ــدول؛ ل ــة لل والتجاري
خــاص شــروط تكوينهــا وأســس تنظيمهــا.
وشــركة المشــروع الفــردي، هــي الضمان 
ــب  ــل صاح ــون جع ــن ؛ لأن القان ــام للدائني الع
ــا مســؤولية  ــن التزاماته الشــركة مســؤولاً ع
أموالــه  إلــى  تمتــد  فهــي  محــدودة،  غيــر 
الخاصــة، ولــم يفصــل بيــن ذمتــه الماليــة 
وذمــة الشــركة الماليــة ، حتــى لــو صفــى 
الشــركة بســوء نيــة ، أو أوقــف نشــاطها قبــل 
مدتهــا ، أو قبــل تحقيــق الغــرض من انشــائها. 

ثانياً- إشكالية البحث:
تكمــن الإشــكالية فــي الصعوبــات القانونية 
التــي تواجــه الفكــرة العقديــة للشــركة والذمــة 
ــا،  ــى تجزئته ــدرة عل ــدم الق ــا، وع ــة له المالي

الغيــر مــن خــال تحديــد  وضمــان حقــوق 
المشــروع  شــركة  فــي  الشــريك  مســؤولية 
ــداد هــذه المســؤولية  ــة امت ــردي ، وإمكاني الف

ــركة. ــب الش ــخصية لصاح ــوال الش للأم
ويكمــن القصــور التشــريعي فــي أن قانون 
الشــركات التجاريــة العراقــي لــم يتطــرق إلــى 
ــركة  ــذه الش ــة الخاصــة به ــائل الجوهري المس
منــذ لحظــة تأسيســها واجــراءات تســجيلها 

ــن انقضائهــا وتصفيتهــا. ــى حي إل

ثالثاً- أهداف البحث:
يهدف البحث إلى ما يأتي:

بيــان مفهــوم تأســيس هــذه الشــركات .1	
القانونــي لهــا. والتنظيــم 

ضــوء .2	 فــي  الشــركة  تأســيس  أحــكام 
والإماراتــي. العراقــي  الشــركات  قانــون 

الأحــكام القانونيــة لإدارة هــذه الشــركة .3	
وأموالهــا.

آليه انقضاء هذه الشركة وتصفيتها. .4	

رابعاً- منهجية البحث:
نتناول البحث فيما يأتي: 

القوانيــن  تحليــل  التحليلــي:  المنهــج 
ــركة  ــة بش ــائل المتعلق ــة بالمس والآراء الفقهي
ــة تأسيســها إلــى  المشــروع الفــردي مــن بداي

غايــة تصفيتهــا. 
المقــارن:  المنهــج  الثانــي:  المحــور 
نتنــاول البحــث المقارنــة بيــن قانون الشــركات 
التجاريــة العراقــي النافــذ مــع قانــون الشــركات 
الشــبه  أوجــه  بحــث  الإماراتــي  التجاريــة 

والاختــاف بيــن تلــك القوانيــن.
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خامساً- خطة البحث:
تنقسم خطة البحث إلى ما يأتي:

المقدمة
المبحــث الأول: ماهيــة شــركة المشــروع 

الفــردي.
المطلــب الأول: مفهــوم شــركة المشــروع 

الفــري.
شــركة  خصائــص  الثانــي:  المطلــب 

وعيوبهــا. الفــردي  المشــروع 

القانونيــة  الأحــكام  الثانــي:  المبحــث 
الفــردي. المشــروع  لشــركة 

شــركة  وإدارة  أمــوال  الأول:  المطلــب 
الفــردي. المشــروع 

شــركة  انقضــاء  الثانــي:  المطلــب 
وتصفيتهــا. الفــردي  المشــروع 

الخاتمة
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الملف القانوني

المبحث الأول
ماهية شركة المشروع الفردي

11 المــادة )4( الفقــرة الثانيــة مــن قانــون الشــركات العراقــي رقــم 21 لســنة 1997 المعــدل بموجــب أمــر ســلطة 
الائتــاف المنحلــة رقــم 64 لســنة 2004.

22 د. فــوزي محمــد ســامي، الشــركات التجاريــة، دار صبــح للطباعــة والنشــر، بيــروت، دون ذكــر ســنه النشــر، 
ص187.

33 فاروق ابراهيم جاسم، الموجز في قانون الشركات التجارية، ط2، المكتبة القانونية، بغداد، 2011، ص60.

مــن  الفــردي  المشــروع  شــركة  تعــد 
الشــركات الحديثــة التــي كان انشــاؤها حاجــة 
الاقتصاديــة  للتطــورات  واســتجابة  ملحــة 
والاجتماعيــة ، فقــد أجــاز قانــون الشــركات أن 
يكــون مالكهــا شــخصاً طبيعيــاً واحــداً، ويكــون 
غيــر  شــخصية  مســؤولية  عنهــا  مســؤولاً 
محــدودة ، وعــن التزامــات الشــركة كلهــا.

وللتعــرف علــى ماهية الشــركة ومفهومها 
والعيــوب  تأسيســها  وكيفيــة  وخصائصهــا 
التــي تلحــق بهــا، يقتضــي منــا تنــاول المبحــث 
ــه مفهــوم شــركة  ــن في ــن الأول نبي ــي مطلبي ف
المشــروع الفــردي، والمطلــب الثانــي نوضــح 
الفــردي  المشــروع  شــركة  فيــه خصائــص 

ــا.  وعيوبه

شــركة  مفهــوم  الأول:  المطلــب 
الفــردي المشــروع 

شــركة المشــروع الفــردي مــن الشــركات 
الحديثــة فــي القانــون العراقــي ، بــدأ ظهورهــا 
ــب  ــون بموج ــل القان ــد تعدي ــكل واضــح بع بش
الأمــر الصادر عام 64 لســنة 2004، الصادر 
مــن ســلطة الائتــاف المؤقتــة ، وبنــاءًا علــى 

ذلــك نتنــاول مفهــوم هــذه الشــركات.
أصبــح مــن الضــروري وضــع قوانيــن 
تتيــح انشــاء هــذا النــوع مــن الشــركات، التــي 
يمكــن تأسيســه وامتلاكــه مــن شــخص واحــد، 
ــارات العمليــة والتطــورات  ونظــرًا إلــى الاعتب
الاقتصاديــة ، فــإن تنظيــم هــذا النــوع مــن 
يمتلــك  شــركة  يكــون  أن  يمكــن  الشــركات 

فيهــا شــخص واحــد ـــــ ســواء كان طبيعيـًـا 
أو اعتبارياًـــــ رأس المــال بأكملــه ، وتؤســس 
بنــاءً علــى قــرار أحــادي مــن المالــك ، ويمكــن 
إنشــاء هــذا النــوع مــن الشــركات منــذ البدايــة 
بشــريك واحــد فقــط، مــع توفيــر حمايــة للثروة 
الشــخصية مــن أي دعــاوى قضائيــة محتملة1. 
وفــي ضــوء مــا تقــدم نتنــاول المطلــب 
ــف شــركة  ــه تعري ــن في ــن الأول نبي ــي فرعي ف
ــح  ــي نوض ــرع الثان ــردي، والف ــروع الف المش

ــردي. ــروع الف ــركة المش ــيس ش ــه تأس في

الفــرع الأول: تعريــف شــركة المشــروع 
الفردي

نصــت الفقــرة الرابعــة مــن المــادة )6( 
مــن قانــون الشــركات العراقــي النافــذ رقــم 21 
لســنة 1997 المعــدل علــى تعريــف المشــروع 
الفــردي أنــه » إذا كانــت الشــركة مملوكــة 
أصولــه حصــة  وتمثــل  فقــط،  واحــد  لفــرد 
ــؤولية  ــل مس ــرد يتحم ــك الف ــإن ذل ــدة، ف واح
شــخصية وغيــر محــدودة عــن جميــع الديــون 
أو الالتزامــات التــي تقــع علــى عاتــق الشــركة 
ويتضــح مــن النــص أعــاه أن قانــون 
أن  علــى  نــص  النافــذ  العراقــي  الشــركات 
شــركة المشــروع الفــردي هــي شــركة تتألــف 
مــن شــخص واحــد، وتكــون مســؤولية مالــك 
المشــروع هــي شــخصية غيــر محــدودة2، 
وأن رأس مــال المشــروع يتكــون مــن حصــة 
واحــدة، ولا بــدّ أن يكــون مؤســس المشــروع 

ــا3ً.  ــماً تجاري ــك اس ــراً يمتل ــردي تاج الف
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قانــون  مــن   )4/3( المــادة  ونصــت 
الشــركات الإماراتــي وقــرار مجلــس الــوزراء 
رقــم )77( لســنة 2022 بشــأن الشــركات 
ذات المســؤولية المحــدودة »يجــوز لشــخص 
ــاري تأســيس الشــركة  ــي أو اعتب واحــد طبيع
الشــخص الواحــد ذات المســؤولية المحــدودة 
محــدودة  شــركة  حصــص  كامــل  تملــك  أو 
المســؤولية قائمــة لتصبــح شــركة شــخص 

المحــدودة«. المســؤولية  واحــد ذات 
وفقـًـا لأحــد اتجاهــات الفكــر القانونــي، 
ف »شــركة المشــروع الفــردي« بأنهــا  تعُــرَّ
كيــان تجــاري يتكــون مــن شــريك واحــد فقــط 
ولــه مســؤولية ماليــة مســتقلة خاصــة بــه 4.
مــن  يتكــون  الشــركة  عقــد  أن  وبمــا 
منهــم  كل  يســهم  بــأن  أكثــر  أو  شــخصين 
عمــا؛  يقــدم  والآخــر  اقتصــادي  مشــروع 
ــاك شــركات تكــون اســتثناء مــن  ــإن هن ــذا ف ل
الأصــل، فقــد أجــاز قانــون الشــركات العراقــي 
مملوكــة  الشــركات  هــذه  تكــون  أن  النافــذ 
تســمى  مــا  وهــي  طبيعــي  واحــد  لشــخص 

الفــردي5. بالمشــروع 

شــركة  تأســيس  الثانــي:  الفــرع 
الفــردي المشــروع 

وقــد جــاء فــي نــص المــادة 12 مــن قانون 
الشــركات النافــذ قبــل تعديلهــا الــذي أزاح عــن 
ــل  ــي التعدي ــة ف ــا مبهم ــروط ودعله ــذه الش ه
ــركة  ــي تأســيس ش ــنة 2019 ف ــم 17 لس رق
المشــروع الفــردي، ونحــن نــرى أن المشــرع 
أخطــأ فــي تعديلهــا وعــد ذكرهــا فــي التعديــل 

44 د. باســم محمــد صالــح، د. عدنــان أحمــد ولــي العــزاوي، القانــون التجــاري، العاتــك لصناعــة الكتــب، القاهــرة، 
بــا ســنة الطبــع، ص107

55 د. حاتــم غائــب ســعيد ، د.علــي شــهاب أحمــد، أحــكام شــركة المشــروع الفــردي، دراســة قانونيــة فــي ضــوء 
ــة  ــية، جامع ــة والسياس ــوم القانوني ــون للعل ــة القان ــة كلي ــي مجل ــور ف ــث منش ــنة 2004، بح ــم 64 لس ــل رق التعدي

ــدد8، 2016، ص129. ــد 5، الع ــون، المجل ــة القان ــوك، كلي كرك
ــة  ــي مجل ــور ف ــث منش ــد(، بح ــخص الواح ــركة الش ــردي )ش ــروع الف ــين الفضــل، المش ــد الحس ــذر عب 66 د. من

الحقــوق، جامعــة الكويــت، مجلــس النشــر العلمــي، مجلــد12، العــدد1، 1988، ص205.

ــر  ــد مــن أن تتواف ــه لاب ــون وعلي ــد للقان الجدي
هــذه الشــروط فــي الشــركة لغــرض تأسيســها 

بشــكل صحيــح، وهــي:
وغيــر .1	 العــراق  فــي  مقيمــاً  يكــون  أن 

ممنــوع لشــخصه أو صفتــه حســب قانون 
معيــن، فالوزيــر أو الموظــف العــام لا 
يحــق لــه ممارســة العمــل التجــاري ، أو 

ــاولات. ــب المق ــح مكت فت
أن يكــون العراقــي المقيــم فــي خــارج .2	

الموافقــات  علــى  حاصــاً  الوطــن 
الأصوليــة مــن الدولــة، التــي مــن شــأنها 

الخــارج. فــي  إقامتــه  تســوغ  ان 
أن يكــون الشــخص كامــل الأهليــة أو أن .3	

ــل  ــي العم ــه ف ــا ل ــراً ومأذون ــون قاص يك
ــادة  ــه الم ــا نصــت علي بالتجــارة وهــذا م
العراقــي  المدنــي  قانــون  مــن   )98(

النافــذ.
الطبيعــي  الشــخص  فــي  توافــرت  فــإذا 
الشــروط القانونيــة جميعهــا لإنشــاء شــركة 
المشــروع الفــردي، وكان عراقيــاً أو عربيــاً 
الوطــن  خــارج  مقيمــاً  العربــي  يكــن  ولــم 
العربــي بعــذر مشــرع أو بدونــه أمكــن القيــام 

مســتلزماته6. توافــرت  إذا  بالتأســيس 
وعليــه فمــا زالــت الشــركات فــي العــراق 
تلتــزم من الناحيــة العلمية بالشــروط المذكورة 
أنفــاً ويجــب أيضــاً أن تتوافر الشــروط الخاصة 
ــا مــع الطبيعــة  للشــركة ماعــدا مــا كان متنافي
الخاصــة للـــشركة المحــدودة ذات الشــخص 
ــتراك  ــة الاش ــر ني ــترط تواف ــا يش ــد ، ف الواح
لعــدم وجــود شــريك آخــر غيــر مالــك الشــركة 
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الوحيــد ، أو تقســيم الأربــاح والخســائر لعــدم 
الوحيــد  لشــريك  مــع  يتقاســم  مــن  وجــود 
الخســائر والأربــاح. أمــا بالنســبة للشــكلية 
فهــي واجبــة عــن طريــق إعــداد بيــان للشــركة 
وجــود  عــن  والإعــان  الإشــهار  وكذلــك 

ــركة7. الش
إمــا بالنســبة إلــى مســتلزمات تأســيس 
شــركة المشــروع الفــردي، فقــد نصــت المــادة 
رقــم  العراقــي  التجــارة  قانــون  مــن   )23(
)30( لســنة 1984 علــى ))يجــب أن يــدل 
الاســم التجــاري للشــركة علــى نوعهــا وان 
ــى اســم احــد الشــركاء  يحتــوي فــي الاقــل عل
او  بســيطة  او  تضامنيــة  شــركة  كانــت  ان 
ــادة )13(  ــا نصــت الم ــاً(( كم ــروعاً فردي مش
مــن قانــون الشــركات العراقــي النافــذ والمقابل 
للمــادة )4( مــن قــرار مجلــس الــوزراء رقــم 
ذات  الشــركات  بشــأن  لســنة 2022   )77(
ــي: ــدودة علــى النحــو التال المســؤولية المح

اســم المشــروع الفــردي الــذي يســتمد مــن 
ــم مؤسسه. اس

يعــد مؤســس المشــروع الفــردي بيانــاً 
الشــركة وتســري عليــه  يقــوم مقــام عقــد 
الاحــكام التــي تطبــق علــى العقــد حيثمــا وردت 

ــون8. ــذا القان ــي ه ف
والجديــر بالذكــر أن هــذا البيــان الــذي 
يعــده مؤســس شــركة المشــروع الفــردي، 
 ، عنالتأســيس  أســاس  معلومــات  يتضمــن 
كالاســم والمركــز الــذي يمــارس فيه المشــروع 
فعالياتــه الاقتصاديــة وهدفــه ومقــدار رأس 
المــال ، وغيرهــا مــن المعلومــات الضروريــة 

ــس9. ــع المؤس ــم بتوقي ــي تختت الت
77 د. عبــد المنعــم موســى ابراهيــم، الاعتبــار الشــخصي فــي شــركات الامــوال وقانــون تملــك الاجانــب للعقــارات، 

ط1، منشــورات الحلبــي الحقوقيــة، بيــروت، 2008، ص36.
88 المادة )14( من قانون الشركات العراقي النافذ.

99 د. سميحة القليوبي، الشركات التجارية، ط3، دار النهضة العربية، القاهرة، 1993، ص14.
ــوق،  ــن للحق ــة الرافدي ــي مجل ــردي، بحــث منشــور ف ــوب، المشــروع الف ــح مطل ــى نامــق صال 110 الســيد مصطف

ــدد 36، 2018، ص142. ــد10، الع ــوق، المجل ــة الحق ــة الموصــل، كلي جامع

 64 الأمــر  مــن   )12( المــادة  ونصــت 
لســنة 2004 علــى أن »للشــخص الطبيعي أو 
المعنــوي اجنبيــاً كان أم عراقيــاً حــق اكتســاب 

ــة....« العضوي
أن  أعــاه  المــادة  نــص  مــن  ويتضــح 
المشــرع العراقــي أجــاز للجنســيات كافــة بــا 
اســتثناء الحــق فــي أن تكــون عضــواً فــي 
ــل  ــا أو حام ــس له ــة كمؤس ــركات العراقي الش

للأســهم أو شــريك فيهــا.
إمــا بالنســبة إلــى اجــراءات التأســيس 
لشــركة المشــروع الفــردي، فقــد نصــت المــادة 
)17( يقــدم طلــب التأســيس الــى المســجل 

ــي: ــا يأت ــه م ــق ب ويراف
1. عقد الشركة .

2. شــهادة صــادرة عــن المصــرف أو أحــد 
المصــارف تثُبــت إيــداع رأس المــال المطلــوب 

وفقـًـا للمــادة )28(.
3. تقديــم دراســة الجــدوى الاقتصاديــة 

والفنيــة الخاصــة بالشــركة المســاهمة.
ــون  ــن قان ــادة )19( م ــص الم ــب ن وحس
طلــب  علــى  المســجل  يوافــق  الشــركات 
التأســيس، إذا لــم يكــن فيــه أي مخالفــة لنــص 
محــدد بالقانــون، ويعلــن رفضــه أو قبولــه 
ــب، ولا  ــلمه للطل ــن تس ــام م ــرة أي ــال عش خ
التأســيس المســجل أو  بيــان  بــدّ أن يوثــق 
أحــد موظفيــه ، ثــم دفــع الرســوم اللازمــة 
ــي  ــوم التال ــن الي ــاً م ــن يوم ــال ثلاثي ــك خ لذل
لتبليغــه، وإلا كان للمســجل اعتبــار التخلــف 
ــن تأســيس  ــر ع ــن الحضــور بصــرف النظ ع

المشــروع10.
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ــخصية  ــردي الش ــروع الف ــب المش ويكتس
المعنويــة مــن تاريــخ صدور شــهادة التأســيس 
لشــخصيتها  إثباتــا  الشــهادة  هــذه  وتعــد 
المعنويــة، حســب نــص المــادة )۲۲( مــن 
القانــون، ولا بــدّ أن ينشــر المســجل قــرار 
الموافقــة علــى التأســيس بالنشــرات الخاصــة 
بالشــركات، وتعــد الشــركة المؤسســة فــي 
 )23( المــادة  أحــكام  وفــق  علــى  العــراق 
ــة  ــي حال ــي، وف ــركات العراق ــون الش ــن قان م
بــد  فــا  التأســيس  طلــب  المســجل  رفــض 
أن يبيــن ســبب الرفــض ويذكــر النصــوص 
ــب التأســيس  ــت، ولطال ــي انتهك ــة الت القانوني
ــام  ــجل أم ــرار المس ــى ق ــراض عل ــق الاعت ح
وزيــر التجــارة خــال )۳۰( يومــا مــن تبليغــه 
ــال  ــب خ ــي الطل ــت ف ــر أن يب ــى الوزي ، وعل
ــة  )۳۰( يومــا مــن تاريــخ تقديمــه، وفــي حال
ــدم  ــب المؤســس يحــق لمق ــر طل رفــض الوزي
ــام  ــر أم ــرار الوزي ــن بق ــب التأســيس الطع طل
المحكمــة المختصــة خــال )۳۰( يومــا، وهــذا 
مــا نصــت عليــه المــادة )24( مــن قانــون 

الشــركات العراقــي النافــذ11.

شــركة  مزايــا  الثانــي:  المطلــب 
وعيوبهــا الفــردي  المشــروع 

للشــركة  خصائــص  مجموعــة  هنــاك 
وتســيير  التجــاري،  نشــاطها  تنظيــم  تحــدد 
ــردي  ــل المشــروع الف ــة داخ ــا التجاري أعماله
المتمثــل بتحديــد المســؤولية تجــاه الغيــر ، 
وعــدم تعــرض أمــوال صاحــب الشــركة كلهــا 
للمخاطــر التجاريــة ، ولكــن هــذه الخصائــص 
ــن  ــوع م ــذا الن ــوب تلحــق ه ــن عي ــو م لا تخل

الشــركات.
وفــي ضــوء مــا تقــدم نتنــاول المطلــب فــي 
فرعيــن، الأول نبيــن فيــه خصائــص شــركة 

111 د. فاروق ابراهيم جاسم، مرجع سابق، ص36.

112 د. فاروق ابراهيم جاسم، مرجع سابق، ص36.

المشــروع الفــردي، عيــوب شــركة المشــروع 
الفــردي.

ــا شــركة المشــروع  ــرع الأول: مزاي الف
ــردي الف

الفــردي  المشــروع  شــركة  تتميــز 
بمجموعــة مــن المزايــا التــي تميزهــا عــن 
الشــركات الأخــرى، ممــا يتيــح لهــا ممارســة 

فريــدة. بطريقــة  التجــاري  النشــاط 
مســؤولية الشــريك الشــخصية : تشــكل 
ــاً  ــتثناءًا حقيقي ــردي اس ــروع الف ــركة المش ش
الشــركة ؛ لأنــه يؤســس مــن  علــى فكــرة 
شــخص واحــد ، وهــذا الشــخص لا يمكــن 
ــا نــص  ــاً، كم ــون ســوى شــخصاً طبيعي أن يك
القانــون علــى ذلــك صراحــة، وعليــه لا يجــوز 
للشــخص المعنــوي تأســيس هــذا النــوع مــن 

الشــركات12. 
ــون  ــون الإماراتــي عــن قان ــف القان واختل
الشــركان العراقــي فــي مــواده القانونيــة ، 
ــرار مجلــس  ــد نصــت المــادة )4/3( مــن ق فق
بشــأن  لســنة 2022   )77( رقــم  الــوزراء 
الشــركات ذات المســؤولية المحــدودة علــى 
أنــه » يمكــن لشــخص واحــد، ســواء كان 
ــركة  ــيس ش ــا، تأس ــا أو معنويً ــخصًا طبيعيً ش
ذات مســؤولية محــدودة لشــخص واحــد، أو 
يمكــن تأسيســها مــن خــال شــراء جميــع 
محــدودة  مســؤولية  ذات  شــركة  حصــص 
ــى شــركة ذات مســؤولية  ــا إل ــة وتحويله قائم

محــدودة لشــخص واحــد ». 
فــي  للشــريك  الشــخصية  والمســؤولية 
هــذه الشــركات هــي مســؤولية شــخصية غيــر 
أموالــه  فــي  يســأل  الشــريك  أي  محــدودة، 
مســؤولية   ، الشــركة  ديــون  عــن  جميعهــا 
غيــر محــدودة، أي لا تتحــدد بمقــدار الحصــة 
ــى كل  ــد إل ــل تمت ــال ب ــي رأس الم ــة ف المقدم
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أموالــه13، وهــذا يشــكل ضمانــة مهمــة لدائنــي 
مالــك  أمــوال  فــإن  ثــم  ومــن  المشــروع، 
مــن  للحجــز  معرضــة  الأخــرى  المشــروع 

الدائنيــن مــن غيــر توجيــه إنــذار بذلــك14.
فقــد  الإماراتــي  للقانــون  بالنســبة  إمــا 
تنـــاول المشــرع الإماراتــي الأحــكام المتعلقـــة 
بشـــركة الشـــخص الواحـــد بموجــب القانــون 
الاتحــادي رقــم )2( لســنة 2015 بشــــأن 
ــادة  ــد نصــت المــ ــة، فقــ ــركات التجاريــ الشــ
)8( مــــن القانــــون ذاتــــه علـــى أنـــه يجـــوز 
ــة  ــون مملوكـ ــركة أو أن تكـ ــس الشـ أن تؤسـ
القانــون ، ونصــت  لشـــخص واحـــد وفــق 
المادة )71/2( مـــن القانـــون ذاتـــه بالتعريف 
بالشــركة ذات المســؤولية المحــدودة وذكــر 
فــي الفقــرة الثانيــة التعريــف بشــركة الشــخص 
لشــخص  يمكــن   ( تفيــد:  والتــي  الواحــد 
ــا  ــا أو كيانً ــا طبيعيً ــواء كان مواطنً ــد، س واح
ذات  شــركة  وامتــاك  تأســيس  اعتباريـًـا، 
مســؤولية محــدودة. ولا يتحمــل الشــخص أو 
الكيــان ســوى المســؤولية الماليــة عــن ديــون 
والتزامــات الشــركة فــي حــدود رأس المــال 
المتفــق عليــه قبل التأســيس. وتخضع الشــركة 
لأحــكام الشــركة ذات المســؤولية المحــدودة 
المنصــوص عليهــا فــي هــذا القانــون، بشــرط 

ألا تتعــارض تلــك الأحــكام مــع طبيعتهــا(.
إلــى  ذلــك  يعــود  ذلــك  أن  آنفــا  وذكــر 
المســؤولية  مــن  الوحيــد  الشــريك  إفــادة 
المحــدودة فــي شــركة الشــخص الواحــد، فــا 
ــه  ــى ثروت ــز عل ــركة الحج ــي الش ــن لدائن يمك
ــي  ــك فــإن حقــوق دائن ــل ذل الشــخصية. ومث
ــا علــى أصــول الشــركة  الشــركة تقتصــر غالبً

113 المادة )35( من قانون الشركات العراقي النافذ.
114 المادة )2/37( من قانون الشركات العراقي النافذ.

ــة الجامعــة، الشــارقة، 2015،  ــون الإماراتــي، مكتب ــة فــي القان 115 د. فــوزي محمــد ســامي، الشــركات التجاري
ص28.

116 د. لطيف جبر كوماني، الشركات التجارية، مكتبة السنهوري، بغداد، 2015، ص45.

الماليــة ، فــإن دائنــي الشــريك الشــخصيين لا 
يضطــرون إلــى مزاحمــة دائنــي الشــركة عنــد 
ــخصية15. ــريك الش ــول الش ــى أص ــذ عل التنفي
الاعتبــار  علــى  الشــركة  هــذه  تقــوم 
الشــخصي: فمكانــة صاحــب المشــروع الماليــة 
ائتمــان  مصــدر  همــا  التجاريــة  وســمعته 
الشــركة الرئيــس ، وبنــاءًا علــى ذلــك اشــترط 
القانــون أن يظهــر اســم صاحــب المشــروع 

الفــردي فــي اســم الشــركة16.
ــدّ الشــركة ذات المســؤولية المحــدودة  تعَُ
شــركات  خصائــص  بيــن  يجمــع  انموذجًــا 
الاعتبــار  علــى  تعتمــد  التــي  الأشــخاص، 
ــز  ــي ترتك ــوال، الت الشــخصي، وشــركات الأم
ــل  ــل العوام ــع تجاه ــي م ــار المال ــى الاعتب عل
ــا مــن  ــا مختلطً ــا يجعلهــا نوعً الشــخصية، مم
الشــركات. ونظمهــا المشــرع الإماراتــي ضمــن 
أحــكام القانــون الاتحــادي رقــم )2( لســنة 

.2015
ســهولة اتخــاذ القــرارات داخــل الشــركة: .1	

ــردي  ــك شــركة المشــروع الف ــع مال يتمت
ــه  ــة ل ــلطات الممنوح ــات والس بالصلاحي
كلهــا، فهــو يجمــع بيــن صلاحيــات مجلس 
الإدارة والهيئــة العامــة الاعتياديــة وغيــر 
الاعتياديــة بصفتــه الشــريك الوحيــد فــي 
هــذا النــوع مــن الشــركات. ولا يحتــاج 
شــركاء  موافقــة  علــى  الحصــول  إلــى 
آخريــن، ممــا يتيــح لــه إدارة الشــركة 
باســتقلالية تامــة. هــذا الاســتقلال يمكنــه 
ــاءة،  ــرارات بســرعة وكف ــاذ الق ــن اتخ م
الأمــر الــذي يســهم فــي تعزيــز الأداء 
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وتحقيــق الأربــاح والفائــدة لصالــح مالــك 
الشــركة17. 

يتكــون .2	 الفــردي  المشــروع  مــال  رأس 
المــادة  نصــت  واحــدة:  حصــة  مــن 
العراقــي  الشــركات  قانــون  مــن   )34(
ــك  ــال مال ــون رأس م ــى أن يك ــذ عل الناف
شــركة المشــروع الفــردي مــن حصــة 
واحــدة فــي المشــروع، وهــذه الحصــة 
ــس  ــة، ولي لا يتصــور ســوى حصــة نقدي
حصــة عمــل ؛ لأن رأس مــال المشــروع 
لا بــدّ أن يتضمــن أصــولاً نقديــة قابلــة 
الشــركة،  دائنــي  مــن  عليهــا  للتنفيــذ 
المشــروع  مــال  رأس  زيــادة  ويجــوز 
علــى أن تســدد الزيــادة خــال ثلاثيــن 
يومــاً مــن تاريــخ صــدور القــرار علــى أن 
ــا  ــان مشــروع الشــركة وهــذا م ــدل بي يع
نصــت عليــه المــادة )57( مــن قانــون 
ــال  ــض رأس م ــوز تخفي ــركات، ويج الش
المشــروع علــى أن يعــدل بيــان المشــروع 
ويجــوز   ،)63( المــادة  نصــت  وهــذا 
ــل  ــردي نق ــروع الف ــك الحصــة المش لمال
ملكيتــه إلــى الغيــر عــن طريــق تعديــل 

المشــروع18.  بيــان 
تمتلــك الشــركة اســمًا تجاريـًـا: يختــار .3	

ــك الشــركة اســمها بمــا يتناســب مــع  مال
ــر  ــة إضافــة عناص ــا، مــع إمكاني أهدافه
حمايــة  ولضمــان  مقبولــة.  أخــرى 
الأطــراف الأخــرى، يتعيــن إدراج اســم 
المــال، ورقــم  الشــركة، ومقــدار رأس 
التســجيل علــى الوثائــق والمطبوعــات 
الخاصــة بهــا جميعهــا ، وأن مؤســس 
يكتســب  الفــردي  المشــروع  شــركة 
ــون  ــة التاجــر ويخضــع لأحــكام القان صف

117 د. حاتم غائب سعيد، د. علي شهاب أحمد، مرجع سابق، ص131.
118 د. فاروق ابراهيم جاسم، مرجع سابق، ص61.

119 د. هيــوا إبراهيــم عبــد القــادر الحيــدري، شــركة الشــخص الواحــد ذات المســؤولية المحــددة، منشــورات الحلبــي 
الحقوقيــة، لبنان، 2010، ص324.

220 د. لطيف جبر كوماني، مرجع سابق، ص55.

التجــاري19.
ــد .4	 ــي، فق ــون الامارات ــبة للقان ــا بالنس  إم

القانــــون  المــادة )1/72( مــن  نصــت 
الاتحــادي رقــــم )2( لســنـــة 2015 فــي 
حــال »شــركة الشــخص الواحــد يجــب أن 
ــرن اســم الشــركة باســم مالكهــا وأن  يقت
ــد  ــخص الواح ــركة الش ــارة ش ــه عب تتبع

ذات مســؤولية محــدودة«. 
صفــة .5	 المشــروع  صاحــب  يكتســب 

ــون  ــن قان ــادة )٣٦( م تاجــر: نصــت الم
اعســار  حالــة  فــي  النافــذ  الشــركات 
شــركات المشــروع الفــردي يكــون فيهــا 
اعســار الشــريك تبعــاً لإعســار الشــركة، 
وهــذا ينصــرف إلــى الشــركة التضامنيــة 
المــادة  لأن  ؛  الفــردي  والمشــروع 
)٣٥( التــي تســبقها تقــرر المســؤولية 
المطلقــة فــي الشــركتين المذكورتيــن ، 
ولأن الشــركة مــن شــركات الأشــخاص 
غيــر  المســؤولية  مــن  ذلــك  يفهــم 
ــذي يجــب أن  المحــدودة، ومــن الاســم ال
المشــروع ومــن  يحمــل اســم صاحــب 
علــى  الأشــخاص  شــركات  خصائــص 
وجــه العمــوم أن يكتســب صفــة تاجــر 
كل شــريك مســؤوليته مطلقــة عــن ديــون 
التفليســة  أن  المؤكــد  ومــن  الشــركة، 
ــروع  ــب المش ــروع ولصاح ــدة للمش واح
عنــد إفــاس الأول، ولا يلــزم صاحــب 
ــى  ــات المفروضــة عل ــروع بالواجب المش

التاجــر20.
ســهولة تحويــل صفة الشــركة أو دمجها: .6	

الســهولة  الشــركات  مــن  النــوع  لهــذا 
الكافيــة لتحويــل صفتهــا أو اندماجهــا مــع 
ــاذ  ــهولة اتخ ــركات وس ــن الش ــا م غيره
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القرار وعدم وجود هيئة عامة21.

الفــرع الثانــي: عيوب شــركة المشــروع 
الفردي

هــذا النــوع مــن الشــركات يمتلــك مقومــات 
الســهولة والبســاطة جميعهــا، بســبب المزايــا 
التــي تتمتــع بهــا ممــا جعلهــا تنتشــر علــى 
نطــاق واســع فــي الاعمــال التجاريــة الصغيــرة 
والمتوســطة، ولكــن فــي الوقــت نفســه لا تخلو 

هــذه الشــركة مــن العيــوب، منهــا : 
تطــور هــذه الشــركات بطــيء نســبياً: .1	

محــدود،  عــادة  الشــركات  هــذه  عمــل 
فهــو يقتصــر علــى الأعمــال الصغيــرة 
الأعمــال  إلــى  يمتــد  ولا  والمتوســطة، 
الكبيــرة، ومــن ثــم فــإن هــذا الأمــر ســوف 
ــى أن  ــة إل ــل، بالإضاف ــرص العم ــل ف يقل
هــذا النــوع مــن الشــركات لا يســتطيع 
مــن مواجهــة الأخطــار التــي تتعــرض 
ــه  ــركة ؛ لأن ــك الش ــز مال ــل عج ــا، مث له
فــرد لا يســتطيع دفــع الديــون الناتجــة 
عــن اعســاره أو إفلاســه أو عــدم قدرتــه 
علــى التقلبــات الاقتصاديــة التــي يتعــرض 
لهــا فجــأة، ومــن ثــم قــد يــؤدي ذلــك الأمر 
إلــى ضيــاع أموالــه وممتلكاتــه الخاصــة، 

وممتلــكات الشــركة22. 
والخبــرات .2	 الماليــة  الكفــاءات  تواضــع 

الفــردي:  المشــروع  لنجــاح  الإداريــة 
مالــك المشــروع الفــردي يجعــل إمكانيــات 
النمــو والتوســع ضعيفــة ؛ لأن انجــاح 
إي مشــروع يحتــاج إلــى الاســتعانة بمــن 

221 د. حاتم غائب سعيد، د. علي شهاب أحمد ، مرجع سابق، ص131.
ــر، الموصــل،  ــة والنش ــب للطباع ــي، دار الكت ــون العراق ــي القان ــاري ف ــركات التج ــداوي، الش ــل البل 222 د. كام

1990، ص93.	
223 د. حاتم غائب سعيد، د. علي شهاب أحمد ، مرجع سابق، ص133.

224 د. لطيف جبر كوماني، مرجع سابق، ص57.

يمتلــك الخبــرة الادارية والماليــة كالفنيين 
واســتخدام التكنولوجيــا المتقدمــة ســواء 
فــي الانتــاج أو الادارة، ممــا يتطلــب بــذل 
المزيــد مــن الأمــوال لغــرض اســتقطابهم، 
الشــركة  هــذه  تكــون  لذلــك  نتيجــة 
عرضــة للتنافــس مــع الشــركات الكبيــرة، 
الكبيــرة  الأمــوال  تمتلــك رؤوس  التــي 
والخبــرات الفنيــة والتكنولوجيــة التــي 

ــح23.  ــق الرب ــى تحقي ــدف إل ته
مالــك .3	 ومــال  المشــروع  مــال  اختــاط 

المشــروع: مــن المخاطــر التــي تتعــرض 
إليهــا شــركات المشــروع الفــردي هــو 
لصاحــب  الماليــة  الذمــة  بيــن  اختــاط 
ــة للشــركة  ــة المالي ــن الذم الشــركة، وبي
نفســها ، نظــراً لصعوبــة الفصــل بيــن 
أمــوال الشــريك الخاصــة، وأمــوال شــركة 

الفــردي. المشــروع 
ويكــون مالــك شــركة المشــروع الفــردي .4	

هــو المخــول الوحيد لإدارة الشــركة ، مما 
يوفــر الســرعة فــي اتخــاذ القــرارات، إلا 
أنــه قــد يــؤدي إلــى التعســف في اســتعمال 
الشــركة،  أمــوال  اســتعمال  أو  الحــق 
لاســيما أنــه لا يســأل عــن الخســارة التــي 
ــوال المخصصــة  ــدود الأم ــببها إلا بح يس
ــال  ــى إهم ــؤدي إل ــد ي ــا ق للاســتثمار، مم
أو تقصيــر فــي إدارة نتيجــة عــدم مراقبــة 

باقــي الشــركاء24. 
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المبحث الثاني
الأحكام القانونية لشركة المشروع الفردي

225 أنظر المادة )35( من قانون الشركات العراقي النافذ.
226 أنظر المادة )28/أولًا( من قانون الشركات العراقي النافذ.

ــن الشــركات عــادة  ــوع م ــذا الن ــون ه يتك
مــن مالــك واحــد، علــى أن يكــون شــخصاً 
طبيعيــاً بحســب تعريــف المشــروع الفــردي 
فــي قانــون الشــركات العراقــي علــى أن يقــدم 
مالــك المشــروع حصــة ؛ لــذا يشــكل المشــروع 
الفــردي اســتثناء علــى فكــرة الشــركة ؛ لأنــه 
يؤســس مــن شــخص طبيعــي واحــد تكــون 
مســؤوليته شــخصية بــكل أموالــه عــن ديــون 
ــه فــي  الشــركة وغيــر محــدودة بمقــدار حصت
رأس المــال ، بــل تمتــد لتشــتمل علــى كل 
ــدلا  ــا للشــركة ب ــد المؤســس بيان ــه، ويع أموال
مــن عقــد وكل رأس المــال عبــارة عــن حصــة 
نقديــة ، فمــن غيــر الممكــن أن يكــون عمــا، 
وفــي الوقــت نفســه تنقضي الشــركة بالأســباب 

ــون. ــي نــص عليهــا القان نفســها الت
وفــي ضــوء مــا تقــدم نقســم المبحــث 
ــه أمــوال وإدارة  ــن في ــن، الأول نبي ــي مطلبي ف
شــركة المشــروع الفــردي، انقضــاء وتصفيــة 

ــردي. ــروع الف ــركة المش ش

شــركة  أمــوال  الأول:  المطلــب 
وإدارتهــا. الفــردي  المشــروع 

تبيــن لنــا فيمــا ســبق أن شــركة المشــروع 
الفــردي عــادة تكــون مــن مالــك واحــد شــخص 
طبيعــي، ومــن ثــم فــإن رأس مــال الشــركة 
يتكــون مــن حصــة واحــدة، ويكــون مقــدم 
الحصــة هــو مالكهــا، وحــدد قانــون الشــركات 
رأس مــال تلــك الشــركات، لكــي يتمكــن مالــك 
المشــروع مــن إدارة أمــوال شــركة المشــروع 
ــع  ــن الشــركات يتمت ــوع م ــذا الن ــردي، وه الف
بطبيعــة خاصــة؛ لأن مالــك المشــروع هــو 
الــذي يتولــى إداراتــه ؛ ليحــل محــل الهيئــة 

ــة. العام
المطلــب  نتنــاول  الأســاس  هــذا  وعلــى 
ــوال شــركة  ــه أم ــن في ــن، الأول نبي ــي فرعي ف
ــح  ــي نوض ــرع الثان ــردي، والف ــروع الف المش

فيــه إدارة شــركة المشــروع الفــردي.
الفــرع الأول: أمــوال شــركة المشــروع 

الفــردي
نصــت المــادة )26( مــن قانــون الشــركات 
ــال الشــركة يحــدد  ــذ أن رأس م ــي الناف العراق
مــن   )27( والمــادة  العراقــي،  بالدينــار 
القانــون المذكــور أيضــاً نصــت علــى أن رأس 
المــال المشــروع لا بــدّ أن يســتعمل لممارســة 
نشــاطه المحــدد فــي بيــان التأســيس والوفــاء 
بالتزاماتــه ، ولا يجــوز بــأي حــال مــن الأحوال 
أن يتصــرف بهــذا المــال خــاف هــذا الأمــر.

ــذ  ــي الناف ــون الشــركات العراق ــص قان ون
علــى أن المشــروع الفــردي يتكــون رأس مالــه 
مــن حصــه واحــدة ويتحــدد بموجبهــا بمقــدار 
ويســأل  والخســائر،  الأربــاح  فــي  اســهامه 
مالــك المشــروع الفــردي مســؤولية شــخصية 

ــون الشــركة25. ــر محــدودة عــن دي وغي
شــركة  مــال  رأس  القانــون  وحــدد 
المشــروع الفــردي ب )500,000( علــى أن 
يســدد رأس مــال المشــروع الفــردي بالكامــل 
ــا إذا كان  ــيس، إم ــهادة التأس ــدور ش ــل ص قب
ــدودة  ــركة مح ــة ش ــردي بصيغ ــروع الف المش
المســؤولية، فــي هــذه الحالــة يكــون رأس مال 
الشــركة لا يقــل عــن مليــون دينــار عراقــي26. 
 ويتضــح ممــا تقــدم أن القانــون أشــار إلــى 
مبــدأ تخصيــص الأموال للشــركات والمشــروع 
الفــردي، فقــد منــع القانــون التصــرف بــرأس 
النشــاط  لممارســة  المــال بصــورة مخالفــة 
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المحــدد فــي عقــد الشــركة ، أو فــي بيــان 

ــردي27. تأســيس المشــروع الف
الشــركات  القانــون  إلــى  بالنســبة  إمــا   
ــه  ــى أن الإماراتــي، نصــت المــادة )1/76( عل
ــن  ــون م ــال، المك ــون رأس الم ــب أن يك »يج
القيمــة، كافيـًـا لتحقيــق  حصــص متســاوية 
الغــرض مــن تأســيس الشــركة. يجــوز لمجلس 
الــوزراء إصــدار قــرار يحــدد الحــد الأدنــى 
ــى اقتــراح مــن  ــاءً عل ــرأس مــال الشــركة بن ل
الوزيــر وبالتنســيق مــع الجهــات المختصــة«.
 ويحــق لدائنــي شــركة المشــروع الفــردي 
أن يقاضــوا مالــك المشــروع ، أو مالــك الحصة 
شــركة  أمــوال  أو  الخاصــة  أموالــه  وتعــد 
المشــروع الفــردي ضامنــة لديــون المشــروع 
ويســمح للدائنيــن بإيقــاع الحجــز علــى أموالــه 
دون إنــذار المشــروع علــى وفــق الإجــراءات 

القانونيــة المعمــول بهــا28.
 وقــد يــؤدي هــذا الأمــر إلــى التداخــل 
ــي المشــروع الفــردي  ــة ف ــن المالي ــي الذمتي ف
ــك  ــي الواحــد )مال ــة الشــخص الطبيع ــن ذم بي
الشــخصية  وذمــة   ، الواحــدة(  الحصــة 

للمشــروع. المعنويــة 
 وإذا كان قانــون الشــركات منــع رهــن 
فــي  المؤســس  الطبيعــي  الشــخص  حصــة 
ــاً  ــاً تأميني ــردي ســواء كان رهن المشــروع الف
أم رهنــاً حيازيــاً، فــإن الحجــز الــذي يجــوز 
ــروع  ــاح المش ــال وأرب ــى رأس م ــه عل إيقاع
الفــردي طبقــاً لقانــون الشــركات إذا كانــت 
الديــون  كانــت  إي  قانونــاً  ممتــازة  الديــون 
والرســوم  كالضرائــب  للدولــة  مســتحقة 

القضائيــة29.  والمصروفــات 

227 أنظر المادة )27( من قانون الشركات النافذ العراقي.
228 الفقرة )2( من المادة 37 من قانون الشركات العراقي المدل بموجب الأمر 64 لسنة 2004.

229 د. منذر عبد الفضل، مرجع سابق، ص212، نص المادة )71/ ثانياً( من قانون الشركات العراقي.
330 د. فاروق ابراهيم جاسم، مرجع سابق، ص62.

الفــرع الثانــي: إدارة شــركة المشــروع 
الفــردي

لمــا كان المشــرع الفــردي يتكــون مــن 
ــك  ــه تنحصــر بمال ــإن إدارت ــد، ف شــخص واح
المشــروع ولــه مباشــرة التصرفــات القانونيــة 
كلهــا المتعلقــة بــإدارة المشــروع وصــولاً إلــى 
تحقيــق أغراضــه، وبمــا أنــه لا توجــد فــي 
ــذا يباشــر  ــة؛ ل ــة عام ــردي هيئ المشــروع الف
مالــك المشــروع كافــة الاختصاصــات التــي 
تتعلــق بالشــركة التــي تباشــرها الهيئــة العامــة 
فــي الشــركات الأخــرى، باســتثناء مــا يتعلــق 
عليهــا  نصــت  التــي  بالاجتماعــات،  منهــا 
المــادة )101( مــن قانــون الشــركات العراقــي 

ــذ30.  الناف
نــص قانــون الشــركات العراقــي النافــذ 
علــى اختصاصــات المديــر المفــوض الــذي 
يتولــى الأعمــال كلهــا اللازمــة لإدارة الشــركة 
، وتيســيرها ضمــن النشــاطات المقــررة لهــا، 
وفيمــا يخــص المشــروع الفــرد، فــإن للمديــر 
المفــوض فــي المشــروع الفــردي اختصاصــات 
مجلــس الادارة فــي الشــركة المســاهمة كلهــا ، 
وهــذا نصــت المــادة )123/ثانيــاً( مــن قانــون 
مراعــاة  »مــع  النافــذ  العراقــي  الشــركات 
أحــكام البنــد مــن هــذه المــادة، يكــون للمديــر 
المفــوض فــي الشــركة المحــدودة والتضامنيــة 
الفــردي، اختصاصــات مجلــس  والمشــروع 
المســاهمة  الشــركة  فــي  نفســها  الإدارة 
ــاً  ــاً وثالث ــود ثاني ــي البن ــا ف ــوص عليه المنص
ــادة 117  ــن الم ــاً وخامســاً وسادســاً م ورابع

ــون«. ــذا القان ــن ه م
لشــركة  المفــوض  المديــر  ويلتــزم 
المشــروع الفــردي بوضع الحســابات الختامية 
للســنة الســابقة واعداد تقرير بشــأنها وكشــف 
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حســاب الأربــاح والخســائر والخطــة الســنوية 
والأمــوال الأخــرى الضروريــة31. 

 وهــذا نصــت المــادة )134/ثانيــاً/ ثالثــاً/
رابعــاً( مــن قانــون الشــركات العراقــي النافــذ 
»نتائــج العمليــات بضمنهــا الإيــرادات وتوزيــع 
ــي  ــد الاحتياط ــاً- رصي ــة، ثالث ــاح الصافي الأرب
المبالــغ التــي حصــل  واســتخداماته- رابعــاً 
والمديــر  الإدارة  مجلــس  أعضــاء  عليهــا 
والســابقون  منهــم  الحاليــون  المفــوض، 
ــون  ــة يتمتع ــة أو عيني ــآت نقدي ــور ومكاف كأج

ــا«.  به
ــإدارة الشــركة  ــوض ب ــر المف ــزم المدي  يلُ
بمســتوى العنايــة نفســه الــذي يبذلــه فــي إدارة 
شــؤونه الخاصــة، علــى وفــق المــادة )120( 
مــن قانــون الشــركات العراقــي النافــذ. ويجــب 
ــا  ــي يبذله ــك الت ــة عــن تل ــذه العناي ــل ه ألّّا تق
مشــابهة.  ظــروف  فــي  المعتــاد  الشــخص 
ويكــون المديــر المفــوض مســؤولًًا عــن إدارة 
الشــركة بمــا يتوافــق مــع القوانيــن واللوائــح 
المعمــول بهــا جميعهــا، ويحُاســب علــى أي 

ــا32. ــد يرتكبه ــاكات ق انته
 ومــن الملاحــظ أن مالــك الحصــة الواحــدة 
ــد،  ــو شــخص واح ــردي ه ــي المشــروع الف ف
فهــو يتولــى إدارة شــؤون المشــروع الفــردي 
بنفســه، ويحــل محــل الهيئــة العامــة، وتســري 
عليــه أحكامهــا الــواردة فــي قانــون الشــركات 

عــدا مــا كان متعلقــاً بالاجتماعــات33. 
ــر  ــة بالأم ــادة )101( المعدل  ونصــت الم
المرقــم 64 لســنة 2004، بأنــه »يحــل مالــك 
المشــروع الفــردي ، أو الشــركة المحــدودة 
ــل  ــد مح ــخص واح ــة لش ــؤولية المملوك المس

331 د. منذر عبد الحسين الفضل، مرجع سابق، ص213.
332 د. فاروق ابراهيم جاسم، مرجع سابق، ص52.

333 مصطفى صالح مطلوب، مرجع سابق، ص151.
334 د. لطيف جبر كوماني، مرجع سابق، ص57.

335 كامــل عبــد الحســين البلــداوي، المديــر المفــوض للشــركة، بحــث منشــور فــي آداب الرافديــن، كليــة الآداب، 
جامعــة الموصــل، العــدد17، 1987، ص481.

أو   ، عليــه  وتســري  العموميــة  الجمعيــة 
عليهــا الاحــكام المنصــوص فــي هــذا القانــون 

باســتثناء مــا يتعلــق بالاجتماعــات«.
ــف  ــى التكيي ــه إل ــن الفق ــب م  وذهــب جان
القانونــي للمديــر المفــوض لشــركة المشــروع 
الفــردي، قــد يكــون المديــر صاحــب المشــروع 

الفــردي أو شــخص مــن الغيــر.
المديــر صاحــب المشــروع الفــردي: يمكن 
ــذا  ــردي وه ــروع الف ــب المش ــون صاح أن يك
ــون  ــر للمشــروع . ويك ــب، هــو مدي هــو الغال
ذلــك بالنــص فــي البيــان الــذي يعــده صاحــب 
المشــروع، بديــا عــن العقــد )م ١٤( مــن 
ــم يذكــر فــي البيــان  قانــون الشــركات ، وإذا ل
مــن يتولــى الإدارة، فيكــون صاحــب المشــروع 
ــي  ــا؛ لأن الإدارة ف ــر أيض ــو المدي ــردي ه الف
شــركات الأشــخاص للشــركاء، إلا إذا جــرى 
ــد شــريك  ــد مديــر مــن الخــارج، أو تحدي تحدي

ــة34. ــي الشــركة التضامني ــه ف بعين
للمشــروع  المفــوض  المديــر  كان  فــإذا 
ــدم  ــو مق ــو صاحــب المشــروع نفســه ، وه ه
الحصــة لــرأس المــال المشــروع فيتولــى هــو 
الإدارة كلهــا، إلا إذا حــدد شــخص مــن الغيــر 
، ولا يوجــد مســوغ لمديــر المشــروع الحديــث 
فــي تجــاوز الصلاحيــات وحــدود المســؤولية؛ 
الإدارة  فــي  شــخصه  مــع  لتداخلهــا  وذلــك 

والملكيــة35. 
فــي حالــة حصــول المديــر علــى تفويــض 
ــرر  ــة، يق ــذه الحال ــي ه ــث: ف ــرف ثال ــن ط م
مالــك الشــركة تعييــن المديــر وتحديــد مهامــه 
وأجــره وتعويضــه وعزلــه. يتُوقــع مــن المديــر 
إدارة أعمــال الشــركة بنفــس مســتوى العنايــة 
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ــي إدارة شــؤونه الخاصــة، أو  ــه ف ــذي يبذل ال
علــى الأقل بمســتوى عنايــة الشــخص المعتاد. 
يحُظــر علــى المديــر أن يكــون لــه أي مصلحــة 
ماليــة فــي العقــود التــي تبرمهــا الشــركة، 
ســواء بشــكل مباشــر أو غيــر مباشــر. ولا 
تكــون الشــركة ملزمــة بتنفيــذ قــرارات المديــر 
إذا تجــاوز صلاحياتــه، مثــل تغييــر غــرض 
الشــركة أو دمجهــا مــع شــركة أخــرى دون 
ــع  ــة. وم ــات المطلوب ــى الموافق ــول عل الحص
القيــود  إخفــاء  للشــركة  يجــوز  لا  ذلــك، 
المفروضــة علــى صلاحيــات المديــر إذا أرادت 
ــة36.  ــراف الخارجي ــام الأط ــا أم ــاج به الاحتج
الخــاص  لحســابه  المديــر  تعاقــد  وإذا   
ــات  ــدود الصلاحي ــن ح ــركة وضم ــم الش وباس
المخولــة، فتســأل الشــركة عنهــا إلا إذا كان 
مــن تعاقــد معــه المديــر ، ويعلــم أن العقــد 
يعــود لمنفعتــه الشــخصية، وفــي كل الأحــوال 
يجــوز عــزل المديــر فــي أي وقــت علــى أن لا 
يســبب ذلــك ضــررا للمديــر، عندهــا يســتطيع 
المطالبــة بالتعويــض عــن الضــرر مــع وقــوع 
كان  ســواء  الحكــم  هــذا  وينطبــق  العــزل، 
ــد  ــان( ، أو بع ــد )البي ــي العق ــاً ف ــر معين المدي
ــر  ــاء المدي ــركة37، أيضــاً إذا أس ــيس الش تأس
اســتخدام منصبــه لتحقيــق مكاســب شــخصية، 

ــة38.  ــب قانوني ــركة عواق ــه الش ــد تواج فق

المطلــب الثانــي: انقضــاء وتصفيــة 
شــركة المشــروع الفــردي

الفــردي  المشــروع  شــركة  تنقضــي   
بموجبهــا  تنقضــي  التــي  نفســها  بالأســباب 
شــركات الاشــخاص وتصفــى، لأن المشــرع 
ــاً خاصــة لانقضــاء  ــدد أحكام ــم يح ــي ل العراق

336 مصطفى ناطق صالح مطلوب، مرجع سابق، ص152.
337 د. لطيف جبر كوماني، مرجع سابق، ص58.

338 د. كامل عبد الحسين البلداوي، مرجع سابق، ص487
339 د. منذر عبد الحسين الفضل، مرجع سابق، ص214.

وتصفيــة شــركة المشــروع الفــردي، وتصفيــة 
شــركة المشــروع الفــردي، هــي مجموعــة من 
الاجــراءات القانونيــة لإنهــاء إعمــال الشــركة، 
وهــو إجــراء يلــي الانقضــاء ويعــد مــن آثــاره، 
إلــى  الهادفــة  العمليــات  مجموعــة  وهــو 
ــل ديونهــا ،  انقضــاء اعمــال الشــركة وتحصي
ومــا لهــا مــن ذمــم وتحويــل موجوداتهــا إلــى 

ــون. ــن دي ــا م ــا بذمته ــود وتســديد م نق
ــب  ــاول المطل ــدم نتن ــا تق ــوء م ــي ض  وف
فــي فرعيــن الأول نبيــن فيــه انقضــاء شــركة 
ــح  ــي نوض ــرع الثان ــردي، والف ــروع الف المش

ــردي. ــركة المشــروع الف ــة ش ــه تصفي في

الفــرع الأول: انقضــاء شــركة المشــروع 
الفردي

قانــون  مــن   )147( المــادة  حــددت 
الشــركات العراقــي النافــذ اســباب انقضــاء 
هــذه  ومــن  الفــردي،  المشــروع  شــركة 

هــي: الاســباب 
عــدم بــدء المشــروع الفــردي نشــاطه .1	

ــى تأسيســه  بالرغــم مــن مــرور عــام عل
ــإذا باشــر  ــي مشــروع، ف ــا عــذر قانون ب
المشــروع نشــاطه ، ثــم توقــف لمــدة 
عــذر  بــا  ســنة  مــن  أكثــر  الزمنيــة 
ــى  ــاً عل ــكل دلي ــذا يش ــإن ه ــروع، ف مش
عــدم رغبــة المالــك فــي الاســتمرار بهــذا 
ــل للشــخصية  ــوز أن تظ ــاط، ولا يج النش
المعنويــة للمشــروع الفــردي موجــودة 

معدومــا39ً.  ونشــاطها 
مــدة .2	 نشــاطها  الشــركة  مباشــرة  عــدم 

ــى ســنة  ــد عل ــة تزي ــر منقطع ــة غي متصل
علــى  ســنة  مــرور  مــن  الرغــم  علــى 
تأسيســها مــن غيــر عــذر مشــروع .
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الشــركة  أن  الســبب  هــذا  ويفتــرض 
ــن  ــم م ــى الرغ ــاطها عل ــر نش ــي ألا تباش ينبغ
مــرور ســنة مــن تاريــخ تأسيســها إمــا إذا 
ــركة  ــا الش ــر فيه ــم تباش ــي ل ــدة الت ــت الم كان
لنشــاطها أقــل مــن ســنة ، فــا يســري عليهــا 
هــذا النــص، ويجــب أن يكــون عــدم مباشــرة 
ــاً  ــة راجع ــنة كامل ــدة س ــاطها لم ــركة لنش الش
إلــى عــذر غيــر مشــروع ، إمــا إذا كان راجعــاً 
إلــى عــذر مشــروع فإنــه لا يمكــن أن تنقضــي 

ــركة40. ــذه الش ه
ــذي تأســس  ــرض ال انجــاز المشــروع للغ

ــذه. ــه أو اســتحالة تنفي مــن أجل
اندمــاج الشــركة مع مشــروع اخَر لإنشــاء 
مســاهمة  أو  محــدودة  أو  تضامنيــة  شــركة 
أو مختلطــة أو تحويلهــا علــى وفــق أحــكام 
القانــون إلــى إحــدى الشــركات المختلطــة ، أو 

الخاصــة عــدا الشــركة البســيطة. 
بنســبة  الفــردي  المشــروع  خســارة 
)75%( مــن رأس المــال الاســمي المحــدد فــي 
بيــان التأســيس وعــدم اتخــاذ الاجــراءات التــي 
ــون الشــركات  أوجبتهــا المــادة )76( مــن قان
النافــذ، وعــدم اتخــاذ مــن رأس مالهــا الاســمي 
زيــادة  أو  تخفيــض  اجــراء  اتخــاذ  وعــدم 
ــض  ــراء تخفي ــاذ أج ــدم اتخ ــال أو ع رأس الم
ــرار  ــال ، أو عــدم اتخــاذ ق ــادة رأس الم أو زي
ــة  ــدة القانوني ــة المنصــوص خــال الم التصفي
البالغــة )60( يومــاَ مــن تاريــخ ثبــوت فقــدان، 
وتنطــوي هــذه الحالــة علــى اســاس هــاك 
ــركة  ــودات الش ــاك موج ــل ه ــال مث رأس الم

ــر41. ــق أو لأي ســبب آخ بســبب الحري
 إمــا بالنســبة للقانــون الاماراتــي فقــد 
ــون  ــوم بقان ــن مرس ــادة )308( م ــت الم نص
بشــأن   2021 لســنة   )32( رقــم  اتحــادي 

ــوم  ــة للعل ــة الكوف ــي مجل ــور ف ــث منش ــدودة، بح ــركة المح ــي للش ــام القانون ــي، النظ ــل النعمان ــان جمي 440 نارم
القانونيــة والسياســية، جامعــة الكوفــة ، كليــة القانــون والعلــوم السياســية، المجلــد 2، العــدد 4، 2010، ص231.

ــة الناشــئة عــن إفــاس الشــركات، بحــث منشــور فــي  ــات القانوني ــي، الصعوب ــر العكيل ــد الامي ــز عب 441 د. عزي
مجلــة الحقــوق، ع1، 1987، ص987.

الشــركات التجاريــة 1. عندمــا تصــل خســائر 
الشــركة ذات المســؤولية المحــدودة إلــى %50 
ــن  ــرون ملزمي ــون المدي ــا، يك ــن رأس ماله م
بعــرض مســألة حــل الشــركة للنقــاش فــي 
الجمعيــة العموميــة للشــركاء. يتطلــب حــل 
اللازمــة  الثلثيــن  بنســبة  موافقــة  الشــركة 

لتعديــل عقــد التأســيس.
ــون %25  ــن يملك 2. يحــق للشــركاء الذي
مــن رأس المــال طلــب حــل الشــركة إذا بلغــت 

الخســائر 75% مــن رأس المــال.
انتهــاء أجــل الشــركة وانقضــاء مدتهــا 

كــون عقــود الشــركات مــن عقــود المــدة.
ــون اتحــادي  ــا لأحــكام المرســوم بقان وفقً
رقــم )32( لســنة 2021 بشــأن الشــركات 
القانــون  علــى  كذلــك  ،وينطبــق  التجاريــة 

الإماراتــي:
1. عنــد وفــاة المالــك الوحيــد أو انقضــاء 
ــركة،  ــذي أســس الش ــاري ال الشــخص الاعتب
حالــة  فــي  ذلــك،  ومــع  الشــركة.  تنقضــي 
شــركة الشــخص الواحــد، لا تنقضــي الشــركة 
تلقائيـًـا عنــد وفــاة المالــك إذا رغــب الورثــة في 
اســتمرارها، بشــرط أن يلتزمــوا بأحــكام هــذا 
المرســوم بقانــون لتوفيــق وضــع الشــركة. 
لإدارة  مديــر  تعييــن  الورثــة  علــى  ويجــب 
الشــركة نيابــة عنهــم فــي غضــون ســتة أشــهر 

ــاة. ــخ الوف ــن تاري م
شــركة  ديــون  تحصيــل  يمكــن   .2  
الشــخص الواحــد مــن أصــول المالــك الخاصــة 
إذا قــام المالــك بتصفيتهــا أو إيقــاف أنشــطتها 
ــل تحقيــق الهــدف  ــل انتهــاء مدتهــا ، أو قب قب
المنصــوص عليــه فــي عقــد تأسيســها، وكان 

ــة. ــن ني ــك التصــرف بحس ذل



  مجلة كلية القانون والعلوم السياسية السنة الثامنة ٢٠٢٦ العدد )٣١(

81

الملف القانوني

الفــرع الثانــي: تصفية شــركة المشــروع 
الفردي

يقصــد بتصفيــة شــركة المشــروع الفردي: 
القانونيــة  الإجــراءات  مــن  مجموعــة  هــي 
ــو  ــراء ه ــذا الاج ــركة وه ــال الش ــاء إعم لإنه
ــى إنهــاء  ــة إل ــات الهادف مجموعــة مــن العملي
ــل ديونهــا ومــا لهــا  إعمــال الشــركة ،وتحصي
مــن ذمــم، وتحويــل موجوداتهــا إلــى نقــود 
وتســديد المترتبــة بذمتهــا لتســهيل عمليــة 

القســمة42. 
تعريــف  إلــى  الفقهــاء  بعــض  وذهــب 
الإجــراءات  مجموعــة  بأنهــا  التصفيــة: 
القانونيــة لإنهــاء إعمــال الشــركة وهــو إجــراء 
يلــي الانقضــاء ويعــد مــن آثــاره ، ومــن شــأنه 

أن يهــدف إلــى أنهــاء أعمــال الشــركة43.
ومعلــوم أن الشــركة تنقضــي بالتصفيــة 
ــة العامــة بحــل  ــرار تتخــذه الهيئ مــن خــال ق
الشــركة، إلا أن شــركة المشــروع الفــردي 
لا وجــود للهيئــة العامــة، فــي هــذه الحالــة 
ــك المشــروع  ــن خــال مال ــا م ــون تصفيته يك
الفــردي ، وهــذا نصــت عليهــا المــادة )101( 
مــن قانــون الشــركات العراقــي النافــذ علــى أن 
»يحــل مالــك المشــروع الفــردي ،أو الشــركة 
لشــخص  المملوكــة  المســؤولية  محــدودة 
العموميــة، وتســري  واحــد محــل الجمعيــة 
ــه ،أو عليهــا الاحــكام المنصــوص عليهــا  علي
فــي هــذا القانــون، باســتثناء مــا يتعلــق منهــا 

بالاجتماعــات«.
ويتضــح ممــا تقــدم أن تصفيــة المشــروع 
الفــردي، يكــون مــن خــال طريقتيــن، الطريقة 

442 د. كامل البلداوي، مرجع سابق، ص249.
ــداد، 2004،  ــق، بغ ــب والوثائ ــزي، ط1، دار الكت ــون الإنكلي ــي القان ــي، الشــركات ف ــد العنبك ــد حمي 443 د. مجي

ص86.
444 د. حاتم غائب سعيدـ د. علي شهاب أحمد، مرجع سابق، ص142.

445 المادة )150/ثانياً( من قانون الشركات العراقي النافذ رقم 21 لسنة 1997 المعدل.
446 المادة )164/ أولًا( من قانون الشركات العراقي النافذ رقم 21 لسنة 1997 المعدل.
447 المادة )164/ ثانياً( من قانون الشركات العراقي النافذ رقم 21 لسنة 1997 المعدل.

ــك  ــاذ مال ــة، باتخ ــة الاختياري ــى: التصفي الأول
الشــركة قــرارا خاصــا أو قــرارا اســتثنائيا 
بمحــض إرادتــه بتصفيــة شــركته فــي حــال 

ــا44. ــدة المحــددة له ــاء الم انته
التصفيــة  هــي  الثانيــة:  الطريقــة  إمــا 
الإلزاميــة: )بواســطة المحكمــة( فــي حالــة 
عــدم تمكــن الشــركة مــن دفــع ديونهــا، إذ 
ــذ  ــة الشــركة، عندئ ــب بتصفي ــن طل ــدم الدائ يق
تعيــن المحكمــة المصفــي ليقــوم بإجــراءات 
ــة تنقضــي الشــركة  ــة، فــي هــذه الحال التصفي
مالــك  وتوصيــة  الانقضــاء  اســباب  بأحــد 
الشــركة بتصفيتهــا، ويلــزم القانــون مالــك 
أكثــر،  أو  واحــد  مصــفٍ  بتعيــن  الشــركة 
ــد اصــدار  ــوره، وبع ــد اختصاصــه وأج وتحدي

القــرار يرســل إلــى مســجل الشــركات45. 
ويترتــب علــى قــرار تصفيــة الشــركات 
- توقــف نشــاط الشــركة فــور تبليغهــا بقــرار 
التزامــات  أيــة  عــن  والتوقــف   . التصفيــة 
ــتيفاء  ــن اس ــاطها ع ــر نش ــدة. وأن يقتص جدي
بذمتهــا  مــا  وتســديد  ديــون  مــن  لهــا  مــا 

حيالالغيــر46.
2- احتفــاظ الشــركة بالشــخصية المعنويــة 
خــال مــدة التصفيــة مــع ذكــر أن الشــركة 
)تحــت التصفيــة أيــن مــا ورد اســمها مــع 
 ، وموطنهــا  التجــاري  بالاســم  الاحتفــاظ 
إدارتهــا  ومركــز  تحملهــا  التــي  والجنســية 
ــة  ــة المالي ــاظ بالذم ــاء ، والاحتف ــل الانقض قب

ــريك47. ــة الش ــن ذم ــتقلة ع المس
3- تســتمر الشــركة قائمــة مــع مالكهــا 
الــذي يقــوم بــدور الهيئــة العامــة طــوال مــدة 
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التصفيــة، إلا أن صلاحيــات المديــر المفــوض 
قــرار  إبــاغ  تاريــخ  مــن  اعتبــارًا  تنتهــي 

.48 التصفيــة 
الشــركة  تصفيــة  علــى  يترتــب  لا   -4
ــركة  ــك الش ــوض ، أو مال ــر المف ــة المدي تبرئ
أو أعضائهــا أو مســؤولي إدارتهــا مــن أي 
ــاطهم  ــة نش ــاء ممارس ــت أثن ــؤولية تحقق مس

فــي الشــركة.
الشــركات  قانــون  إلــى  بالنســبة  أمــا   
الإماراتــي فقــد نص فــي المــادة )2/306( من 
ــم )32(  ــادي رق ــون اتح ــون مرســوم بقان قان
لســنة 2021 بشــأن الشــركات التجاريــة »إذا 
قــام مالــك شــركة الشــخص الواحــد بســوء نيــة 
بتصفيتهــا ، أو وقــف نشــاطها قبــل انتهــاء 
مدتهــا ، أو قبــل تحقيــق الغــرض الــوارد بعقــد 
ــي  ــا ف ــن التزاماته ــؤولاً ع ــها كان مس تأسيس

ــه الخاصــة«. أموال

448 المادة )165/ثانياً( من قانون الشركات العراقي رقم 21 لسنة 1997 المعدل.
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الخاتمة
المشــروع  شــركة  دراســة  خــال  مــن 
ومقارنتهــا  العراقــي  القانــون  فــي  الفــردي 
بنظيرتهــا فــي القانــون الإماراتــي، يتضــح 
ــجيع روح  ــى تش ــعيان إل ــن يس أن كلا النظامي
المبــادرة الفرديــة وتنظيــم النشــاط الاقتصــادي 
بمــا يحقــق التــوازن بيــن حريــة المســتثمر 
القانــون  ففــي  القانونيــة.  ومســؤولياته 
العراقــي، ينُظــر إلــى المشــروع الفــردي علــى 
ــا  ــي، مم ــر الطبيع ــداد لشــخص التاج ــه امت أن
يجعــل ذمتــه الماليــة مختلطــة بذمــة المشــروع 
ويحمّلــه المســؤولية المطلقــة عــن التزاماتــه. 
نحــو  اتجــه  فقــد  الإماراتــي  القانــون  أمــا 
ــة  ــردي شــخصية اعتباري ــح المشــروع الف من
ــر  ــا يوف ــة، مم ــروط معين ــن ش ــدودة ضم مح
ــجع  ــة ويش ــة القانوني ــن الحماي ــر م ــدراً أكب ق
البيئــة  فــي ظــل  علــى الاســتثمار، خاصــة 
الاقتصاديــة الحديثــة، وعليــه، يمكــن القــول إن 
المقارنــة بيــن النظاميــن تكشــف عــن اختــاف 
والمرونــة  القانونيــة  الحمايــة  درجــة  فــي 
التنظيميــة، إذ يظــل التشــريع العراقــي بحاجــة 
ــات أعمــق تتــاءم مــع الاتجاهــات  ــى تحديث إل
الحديثــة فــي القوانيــن التجاريــة، وبمــا يتيــح 
للمســتثمر الفــردي العمــل ضمــن إطــار قانوني 
أكثــر أمانــاً واســتدامة، علــى غــرار مــا أقــرّه 
ــى  ــي إل ــا ف ــد توصلن ــي. وق ــرّع الإمارات المش
جملــة مــن النتائــج والتوصيــات نتناولهــا فيمــا 

ــي:  يأت

أولاً- النتائج: 
المشــروع .1	 شــركة  أن  إلــى  توصلنــا 

الفــردي هــي شــركة مكونــة مــن شــخص 
واحــد وبحســب قانــون الشــركات العراقي 
ــاً ، وهــذا  يجــب أن يكــون شــخصاً طبيعي
النــوع مــن الشــركات يــؤدي إلــى التوســع 
ــق  ــادة تحقي ــاري والاقتصــادي، وزي التج

ــاح. الارب

المشــروع .2	 شــركة  أن  الــى  توصلنــا 
الفــردي ليســت شــركة فــا يوجــد صيغــة 
عقــد ، وإنمــا تنشــأ شــركة المشــروع 
ببيــان يقــوم مقــام عقــد الشــركة، وكذلــك 
بالصفــة  يأخــذ  العراقــي  المشــرع  أن 
التعاقديــة و لا يأخــذ بالصفــة النظاميــة 

للمشــروع.
ــون .3	 ــي وقان ــون شــركات العراق ــص قان ن

شــركات الاماراتــي علــى انقضــاء شــركة 
المشــروع الفــردي بالأســباب نفســها التي 
تنقضــي بموجبهــا شــركات الاشــخاص 
ــون أســباب  ــد يك ــى، والانقضــاء ق وتصف
عامــة أو أســباب خاصــة فــي انقضــاء 

هــذا نــوع مــن الشــركات.

ثانياً- التوصيات: 
نقتــرح علــى المشــرع العراقــي ضــرورة .1	

إصــدار نظــام أســاس لمشــروع الشــركة 
الأحــكام  بيــان  خــال  مــن   ، الفــردي 
ــها  ــاطات ،و تأسيس ــذه النش ــة به الخاص

وتنظيمهــا وكيفيــة انقضائهــا.
بضــرورة .2	 العراقــي  المشــرع  نوصــي 

محــدودة  )شــركة  اســم  اســتبدال 
المســؤولية الــوارد فــي القانــون بموجــب 
تعديــل عــام ٢٠٠٤ ، إلــى اســم مشــروع 
لمصطلــح  لأن   ، المســؤولية  محــدود 
)شــركة( معانــي تختلــف عــن مفهــوم 
المشــروع الفــردي، وضــرورة توحيــد 
المشــروع  بخصــوص  المصطلحــات 
الفــردي ، وإزالــة أي عبــارة تشــير إليــه 
ــاص  ــه خ ــركة؛ بســبب طبيعــة نظام كش
بــه الــذي يختلــف جذريــا عــن الشــركات 
الأخــرى التــي تتكــون مــن أكثــر مــن 

شــخص واحــد. 
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إقرار تضارب المصالح
يقُــر المؤلــف بعــدم وجــود أي تضــارب 
محتمــل فــي المصالــح فيمــا يتعلــق بالبحــث أو 

التأليــف أو نشــر هــذا المقــال

التمويل
لــم يتلــقَ المؤلــف أي دعــم مالــي لإجــراء 

هــذا البحــث أو تأليفــه أو نشــره.
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